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     :صملخ

أقر المشرع الجزائري الوساطة الجزائية تدعيما لبرنامج إصلاح العدالة وتعزيز دور النيابة العامة 

عن طريق آليات لتسيير الدعوى العمومية، كآلية بديلة للمتابعة في المخالفات وبعض الجنح البسيطة، 

والمحددة على سبيل الحصر، وذلك في مواجهة القضايا والدعاوى الجزائية التي لا تمس بالنظام العام 

المتزايدة في المحاكم وإيجاد أنظمة قانونية جديدة تكفل ضمان وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو 

 جبر الضرر المترتب عليها وتأهيل وإصلاح الجاني اجتماعيا.

 ل الدعوى العمومية؛ العدالة التصالحية؛ الرضائية.الوساطة الجزائية؛ بدائ الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

The Algerian legislator has approved penal mediation, in support of the 

justice reform program and the strengthening of the role of the Public Prosecution, 

through mechanisms for conducting public proceedings, as an alternative 

mechanism for follow-up on  infractions and minor misdemeanors that do not 

affect the public order, in the face of increasing criminal cases and the creation of 

new legal systems ensuring that the breach resulting from the crime is brought to 

an end, or reparation for damage caused by crime and social rehabilitation of the 

criminal. 

key words: penal mediation; alternatives to public action; restorative 

justice; consensus. 

 

ّ ّ:مةمقد 
  (1)12-15بموجرررررررررررررررررررررررررب القرررررررررررررررررررررررررانون المشررررررررررررررررررررررررررع الجزائرررررررررررررررررررررررررري نظرررررررررررررررررررررررررام الوسررررررررررررررررررررررررراطة الجزائيرررررررررررررررررررررررررة  أقرررررررررررررررررررررررررر  

ثرررررررم تلرررررررى ذلرررررررك  115)الرررررررى اايرررررررة المرررررررادة 110ادة مررررررر (المتعلرررررررق بحمايرررررررة الطفرررررررل 2015 يوليرررررررو 15 فررررررري ؤرر المررررررر

المعرررررررررررردل  2015يوليررررررررررررو  23المررررررررررررؤرر  فرررررررررررري  (2)02-15الأمررررررررررررر نطررررررررررررال جرررررررررررررائم ال ررررررررررررال ين بمقت رررررررررررر    إقرارهررررررررررررا فرررررررررررري

وذلررررررررررك فرررررررررري  المتضررررررررررمن قررررررررررانون ا جرررررررررررا ات الجزائيررررررررررة 1966يونيررررررررررو  8المررررررررررؤرر  فرررررررررري  156 -66والمررررررررررتمم ل مررررررررررر 
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تسررررررررراهم فررررررررري تجررررررررراو   لضررررررررررورة ت جررررررررري سياسرررررررررة جنائيرررررررررة  ، اسرررررررررتجابة9مكررررررررررر  37إلرررررررررى مكررررررررررر  37المرررررررررواد مرررررررررن 

كرررررررنمم جديرررررررد مرررررررن ا جررررررررا ات التررررررري ع المصرررررررالحة برررررررين أ رررررررراد المجتمررررررر تقررررررروم علرررررررىأ مرررررررة العدالرررررررة الجنائيرررررررة و 

تقررررررررروم علرررررررررى الرضرررررررررائية، تررررررررردعيما لبرنررررررررررامج إصرررررررررلاح العدالرررررررررة، وذلرررررررررك مررررررررررن خرررررررررلال تفعيرررررررررل آليرررررررررات العدالررررررررررة 

فررررررررررري هررررررررررررشا ال حررررررررررررة كيفيرررررررررررة تنرررررررررررراول المشرررررررررررررع الجزائرررررررررررري للوسرررررررررررراطة الجزائيررررررررررررة ، وعليرررررررررررر  نعررررررررررررال  التصرررررررررررالحية

 بالتنظيم القانوني ومدى تحقيقها لل رض الشي شرعت من أجل ؟ وذلك و ق الخطة الآتية:

 ماهية الوساطة الجزائية. المبحث الأول:

 أحكام الوساطة الجزائية. المبحث الثاني:

ّالأولّالمبحث 

ّماهية الوساطة الجزائية

الجزائية هي أحد الوسائل الحديثة التي اتج  إليها التشريع الجزائري والمقارن، كوسيلة  الوساطة

بديلة لحل النزاعات بهدف وضع حلول عملية للمشاكل التي يعاني منها قطاع العدالة الجنائية بما في ذلك 

عقابي  من مفهوملتطور الشي يعر   مفهوم العدالة امسايرة تخفيف العب  عن مؤرسسات القضا ، و 

تعويضية، وللتعرف على ماهية الوساطة الجزائية نتناول مفهوم   جري إلى عدالة تصالحية إصلاحية

 الوساطة الجزائية ثم  خصائص هشه الأخيرة.
ّالمطلب الأول: مفهوم الوساطة الجزائية

 يتأثر إلا أن نظامها  في مختلف  روع القانون  من كون الوساطة تقوم على  كرة واحدة بالرام

مستقل قائم  نظام يهالجزائية وتستمد من  م ادئها وأحكامها،  الوساطة   ي الشي تط ق  بتأثر المجال

،  ومن هنا نستعرض مفهوم الوساطة الجزائية من ب  عن باقي أنواع الوساطةيتميز بشات  ل  مفهوم خاص 

  خلال تعريفها وتحديد ط يعتها القانونية.
ّول: تعريف الوساطة الجزائيةالفرع الّأ

يتحدد تعريف الوساطة الجزائية من خلال تناول التعريف الل وي وتعريفها من جانب الفق  

 والتشريع وهو ما نتناول  ت اعا على النحو الآتي.

ّ
ا
ّاللغوي للوساطة الجزائية: فالتعري -أول

 هو أي ما بين طر ي   سم للفعل وسم ووسم الش ي : صار في وسط ،افي الل ة الوساطة 

 الجوهري: وسطت القوم وسطا توسطتهم، و لان وسيم في قوم  إذا كان أوسطهم نس ا وقال (3)واسم

والردي ، وواسطة  ويقال أيضا ش ي  وسم أي: بين الجيد والوسم من كل ش ي  أعدل ، وأر عهم مكانة.

أمرين أم شخصين لفض نزاع قائم  القلادة الجوهر الشي في وسطها وهو أجودها، والوساطة التوسم بين

 .(4)المتخاصمين بينهما بالتفاوض، والوسيم هو المتوسم بين

أما كلمة الجزائية  هي مأخوذة من الجزا ، ل ة مصدر مشتق من الفعل الثلاثي جزى الش ي  

 .(5)ويقال هشا جزا  ما  علت يداه: عقاب ، نال جزا  اجتهاده وإخلاص : المكا أة
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ّ
ا
ّالفقهي للوساطة الجزائية: فالتعري -ثانيا

إجرا  اير قضائي تقرره النيابة العامة وحدها ق ل »عت ارها اجانب من الفق  الفرنس ي إلى ذهب 

 .» (6)التي خلفتها الجريمة للمتاعب تحريك الدعوى الجزائية بهدف تعويض المججي علي ، ووضع حد

بمقتضاه يتفق كل من قضاة الأمور  الم دأ الشي»  بأنها  Jean Pradelعر ها الفقي  الاتجاهي ذات وف

ست عاد القواعد القانونية القابلة للتط يق االجنائية والأطراف الخاصة المجرم والمججي علي ، على 

 .(7)»ابط يعته

طريقة ل نا  وإدارة الحياة »بأنها Michèle guillaume-hofnung  عر تها الأستاذةكما 

ثالة محايد ومستقل من دون أن تكون ل  أي سلطة أخرى عدا تلك بفضل تدخل طرف  الاجتماعية

 »(8).المعترف ل  بها من ق ل الأطراف الشين يختارون  أو يق لون  بحرية

النزاع لمساعدة ال ير  أسلوب تو يقي بين أطراف»كما ذهب جانب من الفق  العربي إلى اعت ارها: 

 في الوصول إلى حل رضائي، يهدف إلى حماية
ً
 للعدالة تساعد على  العلاقات أملا

ٌ
الاجتماعية،  هي صورة

مفادها أن  لا يوجد شخصان لا يتفاهمان، لكن  قم يوجد  التقليدية، وترتكز على  لسفة تقوية العدالة

بطرف أطراف النزاع  استعانة»: الوساطة بأنهاتعريف ذهب ال عض إلى في حين  »(9).شخصان لم يتناقشا

يتقدم الوسيم بعد ، و للنزاعحل إيجاد بالمساهمة في الشخصية سمح ل  مؤرهلات  تالنزاع ثالة أجنبي عن 

 .(10)»إجرا ات ال حة والتحقيق بتوصية لحل النزاع لا تتمتع بأية قوة إلزامية ما لم يق لها الطر ان

 عن  النزاع، إجرا  جوهره رضا  أطراف»عر ها الأستاذ ع د الحميد أشرف رمضان أنها: و 
ً
 ضلا

 » (11).  ي  ثالة محايد ق ل تصرف النيابة العامة في الدعوى الجزائية أو الحكم تدخل شخص

خاصا  أسلوبا» :الوساطة الجزائية اعت ار ذهب الأستاذ محمد حكيم حسين الحكيم إلى كما 

لتحقيق الصلح  لتسيير الدعوى الجنائية، تتماثل من حية الجوهر مع الصلح كونها وسيلة  عالة

 .(12)»الجنائي

ّ
ا
ّالتشريعي للوساطة الجزائية: فالتعري -ثالثا

  12-15المشرع الجزائري نظام الوساطة الجزائية بموجب القانون استحدث 

نطال جرائم  ثم تلى ذلك إقرارها في 115 )الى ااية المادة 110المادة  ( السالف ذكره المتعلق بحماية الطفل

وذلك في المواد ، السالف ذكره، لقانون ا جرا ات الجزائيةالمعدل والمتمم  02-15الأمر ال ال ين بمقت    

 .9مكرر  37مكرر إلى  37من 

المعدل والمتمم لقانون  02-15لم يعرف المشرع الجزائري الوساطة الجزائية صراحة في الأمر 

وكيل مكرر من ل. إ. ج. ج بأنها إجرا  جوا ي ل 37ا جرا ات الجزائية، اير أن  يستنتج من خلال المادة 

الجمهورية ق ل أي متابعة جزائية، يقررها بم ادر من  أو بنا  على طلب الضحية أو المشتكى من ، عندما 

يكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها، وتتم بموجب اتفال 

 مكتوب بين مرتكب الأ عال المجرمة والضحية.
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آلية » بأنها: المتعلق بحماية الطفل  12-15من القانون  06 قرة  02لمادة في حين عر ها صراحة في ا

أو ذوي حقوقها ، وبين الضحية الطفل الجانح وممثل  الشرعي من جهةبين  إبرام اتفالتهدف إلى قانونية 

الجريمة ووضع حد لآثار الضحية وتهدف إلى إنها  المتابعات وجبر الضرر الشي تعرضت ل   من جهة أخرى،

 .»والمساهمة في إعادة إدماج الطفل

كما عر ها المشرع التونس ي في مجلة حماية الطفولة، في ال اب الثالة منها المتعلق بحماية الطفل 

ومن يمثل  قانونا  إلى إبرام الصلح بين الطفل الجانح آلية ترميالوساطة » بأنها:  113الجانح،  في الفصل 

 .»ت ، وتهدف إلى إيقاف الت عات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيشورث وبين المتضرر أو من ينوب عن  أو

ّالفرع الثاني: طبيعة الوساطة الجزائية

ذات ط يعة في تحديد الط يعة القانونية للوساطة الجزائية  اعتبرها ال عض  الفق  اختلف

الجزائية صورة من الوساطة إدارية، ورأى  ريق من الفق  أن  ذات ط يعة، واعتبرها جانب آخر اجتماعية

، كما اعتبرها  ريق آخر بديل من بدائل الدعوى العمومية بينما هناك من اعتبرها صور الصلح الجنائي

 ذات ط يعة مختلطة، وهو ما نتناول  ت اعا.

ّ
ا
ّة:الوساطة الجزائية ذات طبيعة اجتماعي -أول

يدور في  مستحدثاجتماعي ن الوساطة الجزائية ع ارة عن نموذج لتنظيم أأنصار هشا الرأي يرى 

تسعى الوساطة في المادة حية القانوني،   لك القانون الجنائي حية يمتزج  ي  الفن الاجتماعي بالنظام

بينها بشكل  ومساعدة طرفي النزاع على تسوية المنا عات الناشئةالاجتماعي  الاستقرارتحقيق  الجزائية إلى

 .(13)الشكلية للتقاض ي ودي بعيدا عن التعقيدات

الدعاوى العمومية ،  مجال تط يقها ولم ينف هشا الاتجاه الصفة الجنائية للوساطة الجزائية

تدخل طرف  أطراف النزاع لحل الخصومة بصورة ودية أكثر إنسانية وذلك عن طريق يتوصل ومن خلالها

 .(14)الأطراف لاختيار محايد ومستقل لا يملك السلطة ويخضع  ثالة

ال اية الأساسية من إجرا  الوساطة الجزائية والمتمثلة  إافال الاتجاه هو إلا أن ما يعاب على هشا 

من الصعب إنكار الدور الاجتماعي للوساطة الجزائية، إلا أن هشا الأخير لا  الجنائي،  إذا كان في إنها  النزاع

القانون  في دائرةوالخصومات الجنائية  من ط يعتها لكونها وسيلة من وسائل إنها  المنا عات يمكن  أن ي ير

قانوني جنائي على الرام  ي قى هشا ا جرا  محكوما في ظل نظام الجنائي، ولا يلغي دور الدولة وهي تها إذ

 .(15)من ط يان الجانب الاجتماعي  ي 

ّ
ا
 الوساطة الجزائية ذات طبيعة إدارية: -ثانيا

هشا الاتجاه أن الوساطة ليست عقدا مدنيا، وهي إجرا  من إجرا ات الاتهام التي  أنصار  يرى  

تمارسها النيابة العامة في الدعوى العمومية،  هي لا تتوقف على موا قة الجاني والمججي علي ، وإنما 

 الة تخضع لتقدير النيابة العامة وبما أن النيابة تصدر قرار الحفظ تحت شرط تعويض المججي علي  وإ

 .(16)القرار ذو ط يعة إدارية  إن الوساطة ذات ط يعة إدارية وهشاآثار الجريمة 
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إلى ذلك أن الوساطة وما يترتب عليها من وقف تقادم الدعوى الجنائية تعد بمثابة طريقة ضف 

 دارة الدعوى الجنائية بالشكل الشي يسمح بتعديل وتطوير العقوبة خارج نطال الم ادئ المستقرة في 

 .(17)لقانون الجنائيا

ّ
ا
ّالوساطة الجزائية صورة من صور الصلح الجنائي: -ثالثا

إحدى تط يقات نظام الصلح أو بالأحرى هي بمثابة هشا الاتجاه الوساطة الجزائية أصحاب  يعتبر 

مجلس صلح، الهدف الأساس ي منها الوصول إلى اتفال أو تسوية ودية،  الصلح والوساطة من الوسائل 

 .(18)التقليدية في إنها  الخصومات الناجمة عن الجرائم قليلة الخطراير 

يرى أنصار هشا الاتجاه أن الوساطة الجزائية صورة من صور الصلح الجنائي، إذ يشترط كما 

يعد الصلح أحد مكونات  الأساسية حية يقوم  جرائها موا قة أطراف النزاع عليها،  هي مركب قانوني 

نظر أطراف النزاع، ويحفزهم لاقتراح موضوع التسوية، تماما كما يحدث في  الوسيم بتقريب وجهات

 .(19)حالات الصلح الجنائي

ّ
ا
ّالجزائية بديل من بدائل الدعوى العمومية: ةالوساط -رابعا

هشا الاتجاه أن الوساطة الجزائية هي إحدى بدائل الدعوى العمومية التي تهدف إلى  أنصار  يرى 

تعويض المججي علي  عما أصاب  من ضرر من جرا  الجريمة،  هي طريقة خاصة لاست عاد ا جرا ات 

 الجزائية، أو هي بديل عن الملاحقات القضائية أو بالأحرى هي بديل عن الدعوى الجزائية وليست أسلوبا

 دارة الدعوى الجزائية كالصلح ، اير أنها تمثل تعويضا  عالا للمججي علي  حية تضع مصلحت  بالدرجة 

 .(20)الأولى

ّ
ا
ّالوساطة الجزائية ذات طبيعة مختلطة: -خامسا

الاتجاه إلى اعت ار الوساطة الجزائية ذات ط يعة مختلطة على أساس أن  هشاأنصار  يميل

الوساطة الجزائية من جهة هي إحدى وسائل تخفيف العب  عن كاهل الأجهزة القضائية في جانب من 

المنا عات الجزائية البسيطة، ومن ثم  إنها تعد من بدائل ر ع الدعوى الجزائية، ومن جهة أخرى تعد 

ائية نموذجا للتنظيم الاجتماعي، يتخش من العدالة اير القسرية آلية لمساعدة المتخاصمين الوساطة الجز 

على تسوية ودية بعيدا عن ساحات المحاكم والتعقيدات الشكلية للتقاض ي، ومن ناحية أخرى يتمثل 

ئية، الهدف من الوساطة الجزائية في  الوصول لاتفال أو تسوية ودية تتسم بط يعة عقدية مدنية وجزا

وهي بشلك تدخل في مفهوم الصلح بالمعج  الواسع. وبما أن نظام الوساطة يندرج في إطار سلطة الملائمة 

المخولة للنيابة العامة،  هو بشلك يعد شكلا من أشكال الحفظ تحت شرط تعويض المججي علي   هو يمتا  

ّ.(21)بصفات ا جرا  ا داري 

ّخصائص الوساطة الجزائيةالمطلب الثاني: 

الجزائية ب عض الخصائص التي تميزها عن ايرها من بدائل الدعوى الجزائية  الوساطةتتميز 

والأنظمة المشابهة لها، و قرار الوساطة الجزائية إلى جانب هشه ال دائل المتعددة كالصلح والأمر الجزائي 

 :عدة مبررات نتناولها  يما يلي
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ّمميزات الوساطة الجزائية:الفرع الأول: 

الوساطة الجزائية بأنها إجرا  رضائي وبأنها نموذج لعدالة تصالحية وهو ما نتناول  على تتميز 

 النحو الآتي.

ّ
ا
ّالوساطة الجزائية إجراء رضائي: -أول

إجرا  تفاوض ي يستلزم اتفال الأطراف وإذا كانت العدالة الجزائية التقليدية الوساطة الجزائية 

ا جرا ات،  إن العدالة الرضائية تفترض مشاركة إيجابية للمتهم تفترض مشاركة إيجابية للمتهم في جميع 

والمججي علي  على حد السوا ، وتقوم الوساطة الجزائية على أساس حرية الأطراف في ال حة عن حل ودي 

للنزاع أو السير في ا جرا ات القضائية العادية، وليس ال حة عن تط يق العقوبة كالدعوى العمومية، 

ائية في الوساطة الجزائية في اشتراط موا قة الأطراف والنيابة العامة على م دأ الوساطة، وتتمثل الرض

واختيار وكيل الجمهورية  جرا  الوساطة يعد سلوك طريق آخر اير الطريق القضائي لهشا سميت بالطريق 

ّ.(22)عوى الثالة، لأن  أختار الوساطة وتخلى على إجرا ات المتابعة الجزائية أو إجرا  حفظ الد

ّ
ا
ّالجزائية نموذج لعدالة تصالحية: الوساطة -ثانيا

العدالة التصالحية على  كرة التعويض وإصلاح الأضرار، وإعادة بنا  العلاقات  تؤرسس

الاجتماعية للجاني والمججي علي ، والوساطة الجزائية هي الوسيلة التي تتحقق بها هشه الأهداف، بينما 

التقليدية لتط يق العقوبة من خلال النظام العقابي، لأن نظام العدالة تسعى العدالة الجزائية 

التصالحية قوام  ترضية المججي علي  وتفعيل دوره في ا جرا ات الجزائية، عن طريق تمكين  من 

 .(23)التفاوض مع المتهم حول الآثار الناجمة عن جريمت ، وإعادة تأهيل الجاني

ّجزائيةمبررات الوساطة الالفرع الثاني: 

تتمثل أهم مبررات الأخش بالوساطة الجزائية في المبررات المرت طة بالصلح الجنائي و تلك المرت طة 

 بتخفيف العب  عن مؤرسسات القضا  و هو ما نتناول   يما يلي.

ّ
ا
ّالمبررات المرتبطة بالصلح الجنائي: -أول

 اعلة من العدالة التي يط قها  العدالة الم نية على أساس الاتفال تكون أكثر إيجابية ولها آثار 

القاض ي اعتمادا على نصوص قانونية مجردة،  جوهر الوساطة الجزائية يتمثل في إعادة بنا  العلاقات 

بين أطراف الجريمة من خلال إجرا  لقا ات بين الجاني والمججي علي  وإعطا  الفرصة للطر ين لمناقشة 

دون ال حة في أس اب ارتكابها، وهو الأمر الشي يكون ل  بالغ الأضرار الناجمة عن الجريمة وكيفية إصلاحها 

الأثر في دعم وإنشا  علاقات اجتماعية جديدة بين الطر ين، كما وأن  يعجل من اندماجهما في المجتمع، 

حية يؤردي إلى جبر ضرر المججي علي  والقضا  على الشعور بالعزلة الاجتماعية التي تنتاب الجاني من 

 .(24) جرا ات القضائيةجرا  م اشرة ا

ّ
ا
ّالمبررات المرتبطة بتخفيف العبء عن مؤسسات القضاء: -ثانيا

للكم اير المبرر للقضايا الجنائية البسيطة المعروضة على أنظار المحاكم والحد من أوامر  مجابهة

الحفظ، كانت من مبررات تقنين المشرع الجزائري لنظام الوساطة في المواد الجزائية علاجا لظاهرة الزيادة 
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لجيد والمدروس لنظام الهائلة والمستمرة في أعداد القضايا التي تنظرها المحاكم الجزائية،  التفعيل ا

بح رالوساطة الجزائية سيؤردي حتما إلى تحقيق أهداف اعتماد المشرع لهشا النمم ا جرائي وأهمها، 

الوقت وا سراع في إنها  القضايا خاصة منها ما يرت م بجريمة الفرد وإنها  النزاعات القائمة في بعض 

القضايا الخطيرة مما يخفف العب  على  الجرائم بعيدا عن المحاكم واقتصار دور القضا  على نظر 

ّ.(25)المحاكم والسجون وخزينة الدولة

 المبحث الثاني

ّأحكام الوساطة الجزائية

في النظام القانوني للوساطة الجزائية في التشريع الجزائري باعت ارها آلية بديلة لتسوية  ال حة

الوساطة الجزائية من خلال تناول ما تتطل   ممارسة الوساطة  أحكامالنزاعات الجزائية يستلزم تناول 

الجزائية من شروط وإجرا ات، حية من أجل الوصول إلى اتفال بين أطراف الوساطة  إن  من الط يعي 

 أن تمر الوساطة الجزائية بمجموعة من المراحل كما تنتج عنها مجموعة من الآثار وهو ما نتناول  ت اعا.

ّالوساطة الجزائية طشروّالمطلب الأول: 

يتطلب المشرع الجزائري  جرا  الوساطة الجزائية ضرورة تو ر شروط شكلية وشروط أخرى 

 موضوعية نتناولها على النحو الآتي.

ّالشكلية: طالفرع الأول: الشروّ

ّالشروط الشكلية للوساطة الجزائية في ضرورة توا ر الأهلية ا جرائية والرضا والكتابة. تتمثل

ّ
ا
  :الإجرائيةالأهلية  -أول

بالأهلية ا جرائية تلك الخاصية المعترف بها للشخص، والتي تسمح ل  بم اشرة نوع من  يقصد

ا جرا ات للد اع عن حقوق  ومصالح  على نحو يعتبر ب  هشا ا جرا  صحيحا و ينتج آثاره القانونية 

من أطراف النزاع في م اشرة ا جرا ات ،  هي صلاحية كل طرف (26)للشخصية القانونية اكتساب بفضل 

 . (27)الجزائية بصفة عامة والموا قة على إجرا  الوساطة

 لسن الشخص،  يعد هشا الشخص و 
ً
تتحدد الأهلية الاجرائية في القانون الجزائي الجزائري ت عا

 من العمر ثمانية عشر سنة  ) الجنائية ل هليةكاملا 
ً
من  442سنة( ط قا لمضمون المادة 18إذا كان بال ا

يكون بلوغ سن الرشد الجزائي «  قانون الاجرا ات الجزائية الجزائري، حية تنص في هشا الصدد على أن :

 ممثل واستثنا  يمكن للطفل الجانح أن يلجأ إلى الوساطة الجزائية عن طريق . » في تمام الثامنة عشر

 .(28)الشرعي

ّ
ا
ّ:االرض -ثانيا

ذلك  (29)الوساطة الجزائية على م دأ حرية ا رادة، أي حرية الأ راد في اللجو  إلى هشه الآلية تقوم

على الرضائية، إذ أن موا قة الجاني والمججي علي  بالوساطة لا تفرضها النيابة  أساسا يرتكزأنها نظام 

العامة بل تكون صادرة عن إرادة الأطراف في را تهم في حل النزاع بعيدا عن تعقيدات الاجرا ات 

 .(30)القضائية
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، (31)اهأن تكون هشه ا رادة صحيحة اير مشوبة بعيوب ا رادة، كال لم والتدليس وا كر  بد  لا

 من مهمة التحقيق و أع ائها بممارسة الض م على المججي علي  بق ول 
ً
وأن لا تقوم النيابة العامة تخلصا

 بسلوك طريق  أن هشا النظام، حية 
ً
 مقارنة

ً
سيحقق ل  التعويض المناسب والسريع وفي وقت قصير نسبيا

 .(32)الدعوى الجزائية التقليدية

        ّ
ا
ّالكتابة: -ثالثا

 بموجب اتفال المشرع الجزائري على ضرورة إتمام عملية الوساطة الجزائية نص

مكرر من قانون ا جرا ات الجزائية الجزائري  37مكتوب بين الضحية والمشتكى من ، حية أشارت المادة 

... تتم الوساطة بموجب اتفال مكتوب بين الضحية ومرتكب الأ عال «  في  قرتها الثانية على أن :

 .» المجرمة

من قانون ا جرا ات  03مكرر  37الوساطة حية تنص المادة  هشا الاتفال في محضر يدون 

یتضمن هوية وعنوان الأطراف وعرضا  یدون اتفال الوساطة في محضر«  :أن   الجزائية الجزائري على

رف من ط ر اريخ ومكان وقوعها ومضمون اتفال الوساطة وآجال تنفيشه. يوقع المحضتوجيزا ل  عال و 

 ». والأطراف وتسلم نسخة من  إلى كل طرف وكيل الجمهورية وأمين الض م

ّالشروط الموضوعيةالفرع الثاني: 

ّالشروط الموضوعية للوساطة الجزائية في:  تتمثل

ّقبول الأطراف بالوساطة الجزائية: -أول

النزاع باعت اره اللجو  إلى إجرا  الوساطة، يتعين على النيابة الحصول على موا قة أطراف ق ل 

شرطا جوهريا للسير في هشه العملية وعقد جلساتها، إذ يعتبر ق ول الأطراف واحدا من الشروط المس قة 

اختار اللجو  إلى و عدم موا قت    في حال ما إذا أبدى أحد الأطراف لنجاح الوساطة في المادة الجزائية.

 والمواصلة  يها كونها إجرا  لا يتم إلا بمحض إرادةالنزاع، تعشر القيام بعملية الوساطة  القضا  لحل

 .(33)الأطراف وموا قتهم

من إجرا  الوساطة هو تفعيل مشاركة الضحية في ا جرا ات الجزائية لشلك كان ق ول   الهدف

بالوساطة شرط أساس ي وضروري لقيامها، وفي الواقع بم  إجرا ات العدالة الجزائية التقليدية واحتمال 

  .(34)متابعة الجاني في ال الب هو ما يد ع الضحية لق ول الوساطةعدم 

كما يشترط  جرا  الوساطة ق ول المشتكى من ، وفي حالة ر ض  يمكن السير في إجرا ات الدعوى 

 .(35)العمومية ولا يجو  إج اره على ق ول الوساطة،  ل  الحق في اللجو  إلى القضا 

 1 قرة  1مكرر  37الجزائري عن ذكر هشا الشرط صراحة من خلال نص المادة  المشرعي فل لم 

يشترط  جرا  الوساطة ق ول الضحية والمشتكى  «: من قانون ا جرا ات الجزائية حية نصت على أن 

 . » من ...

وفي حالة ر ض أحد الأطراف حل النزاع عن طريق الوساطة،  إن  يكون ل  الحق في الاعتراض 

على قرار النيابة، وين غي ان يكون هشا الاعتراض صريحا كما أن الوسيم )وكيل الجمهورية( ين غي علي  
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ترتب على عدم التأكد من وجود ا رادة لدى الأطراف على حل النزاع ق ل ال د  في إجرا ات الوساطة وي

إرسال  للنیابة العامة للتصرف في  موا قة أحد الأطراف قيام الوسيم بإث ات ذلك في تقريره الشي يتم 

 .(36)القضیة

ّ
ا
ّتطبيق الوساطة الجزائية في جرائم معينة: -ثانيا

الجزائري الجرائم محل إجرا  الوساطة الجزائية صراحة وخص بها بعض الجنح  المشرع حدد

من قانون ا جرا ات الجزائية وجميع المخالفات  02مكرر  37الواردة على سبيل الحصر بموجب المادة 

 دون تمييز.

أن تط ق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقشف والاعتدا  على الحياة  يمكنإذ 

صة والتهديد والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل الخا

والاستيلا  بطريق ال ش على أموال ا رث ق ل قسمتها، أو على أشيا  مشتركة أو أموال الشركة وإصدار 

ير العمدية شيك بدون رصيد والتخريب أو ا تلاف العمدي لأموال ال ير وجنح الضرب والجروح ا

والعمدية المرتك ة بدون س ق ا صرار والترصد أو استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكية العقارية 

 والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك ال ير واستهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى 

 . (37)تكما يمكن أن تط ق الوساطة في المخالفا، عن طريق التحايل

المتعلق بحماية الطفل، أين لم يقم المشرع بحصر  12-15خلا ا لما هو وارد في القانون رقم 

الجرائم محل الوساطة في جنح معينة  حسب بل امتدت لتشمل جميع الجنح التي يرتكبها الحدث دون 

كل وقت من  يمكن إجرا  الوساطة في« التي نصت في هشا الصدد على أن : 110لمادة استثنا ، ط قا ل

لا يمكن إجرا  الوساطة في  تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة ق ل تحريك الدعوى العمومية،

 ». الجنايات

المتعلق بحماية الطفل السابق ا شارة إلي  وقانون  12-15وعلي   قد استثج  كل من القانون رقم 

في جميع  الأحوال، كما يتضح من خلال ا جرا ات الجزائية الجزائري، الجنايات من نطال الوساطة 

من قانون حماية الطفل، أن  110من قانون ا جرا ات الجزائية الجزائري و 02مكرر  37استقرا  المواد 

المشرع الجزائري استثج  طائفة جرائم الاعتدا  على النظام العام من نطال تط يق الوساطة الجزائية 

 ئم البسيطة التي لا تمس بالنظام العام.حية قيد نطال الوساطة لتشمل  قم الجرا

ّ
ا
ّأن تكون الوساطة قبل المتابعة الجزائية: -ثالثا

مكرر من قانون ا جرا ات الجزائية التي تنص  37المشرع الجزائري هشا الشرط في المادة  استوجب

على طلب  يجو  لوكيل الجمهورية ق ل أي متابعة جزائية أن يقرر بم ادرة من  أو بنا «  على ما يلي:

من قانون حمایة الطفل، ويتضح   110ما أشار إلي  في المادة ك» الضحية أو المشتكى من ، إجرا  وساطة...

من خلال هاتين المادتين أن المشرع اشترط لتط يق الوساطة الجزائية أن تكون هناك دعوى جزائية 

تمثلة في وقوع جريمة ونس تها مطروحة أمام النيابة العامة حسب مقتضيات تحريك الدعوى الجزائية الم
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إلى شخص معين ووجود مججي علي  قد لحق ب  ضرر ويشترط ألا تكون النيابة قد باشرت المتابعة 

 .(38)الجزائية إذ لا يجو  لها في هشه الحالة إحالة القضیة على الوساطة

لة السابقة على أي ألا تكون النيابة قد اتخشت قرارها بالتصرف في الدعوى الجزائية، أي في المرح

تحريك الدعوى، وتتحدد هشه الفترة من لحظة علم النيابة بالجريمة وإلى أن تقوم بتحريك الدعوى عن 

طريق م اشرة أي إجرا  من إجرا ات التحقيق،  إذا كانت النيابة العامة قد حركت الدعوى الجزائية لا 

 .(39)يجو  لها إحالة القضیة للوساطة

من القانون  110حية نصت الفقرة الأولى من المادة ، وساطة الأحداثالأمر ذات  ينط ق بشأن 

المتعلق بحماية الطفل على جوا  إجرا  الوساطة في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للجنحة  15-12رقم 

 أو المخالفة وق ل تحريك الدعوى العمومية.

       ّ
ا
ّملائمة النيابة العامة لإجراء الوساطة: -رابعا

يجو  ل ، ق ل أي متابعة وكيل الجمهورية بسلطة الملائمة في اتخاذ إجرا  الوساطة حية  يتمتع

جزائية، أن يقرر بم ادرة من  أو بنا  على طلب الضحية أو المشتكى من ، إجرا  وساطة عندما يكون من 

كرر من قانون م 37شانها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها، ط قا للمادة 

 ا جرا ات الجزائية الجزائري.

تجو  بنا  على طلب الضحية، وهو كل شخص أصيب بضرر من الجريمة، سوا  كان   الوساطة

ضررا م اشرا أو اير م اشر، وطل   يقتصر على التعويض المالي حت  ولو بعد تحريك الدعوى العمومية 

توج  إلي  الضحية بالشكوى، وذلك بعد  كما تتم الوساطة بطلب من المشتكى من  وهو كل شخص

 .(40)موا قة وكيل الجمهورية والضحية

ولوكيل الجمهورية مطلق الحرية في ملائمة اللجو  للوساطة،  لا يجو  ل طراف إج ار النيابة على 

ويخضع قرار النيابة ق ول الوساطة، كما أن  لا يجو  طرح النزاع للوساطة دون موا قة وكيل الجمهورية، 

الأول يتعلق بالضرر الواقع على الضحية وأثره الاجتماعي،  :لعامة للجو  إلى إجرا  الوساطة لمعيارينا

والثاني يتعلق بشخص الجاني وظرو   الاجتماعية،  إذا ت ين للنيابة العامة بساطة الضرر المترتب 

 . (41)وإمكانية إصلاح  وعدم خطورة الجاني،  إن  في ال الب يقرر اللجو  ا جرا  الوساطة

يلجأ وكيل الجمهورية إلى إجرا  الوساطة عندما يرى أن  يمكن أن يحقق من  وفي القانون الجزائري         

خلالها الأهداف التي نص عليها المشرع، والمتمثلة في وضع حد للإخلال الناتج  عن الجريمة وجبر الضرر 

 .(42)المترتب عليها

ّإجراءات الوساطةالمطلب الثاني: 

الوساطة الجزائية، يتطلب الأخش بنظام الوساطة با ضا ة إلى الشروط الواجب توا رها في 

الجزائية ك ديل للدعوى العمومية احترام إجرا ات معينة، حية تمر الوساطة الجزائية بمراحل وتترتب 

 عليها آثار متعددة وهو ما نتناول   يما يلي.
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ّمراحل الوساطةالفرع الأول: 

مرحلة التفاوض الخصومة على الوساطة و مرحلة إحالة تمر الوساطة الجزائية بثلاث مراحل هي: 

 مرحلة تنفيش الاتفال كالآتي.جلسة الوساطة( ثم والاتفال )

ّمرحلة إحالة الخصومة على الوساطة:أول: 

يتم في هشه المرحلة أولا اقتراح الوساطة الشي يختص ب  وكيل الجمهورية باعت اره الجهة و 

القضية إلى الوساطة سوا  بم ادرة من  أو بنا  على طلب أحد الأطراف أو  إحالةصاح ة الرأي في 

 .(43)محاميهما، على أن يقوم بهشا ا جرا  ق ل أي متابعة جزائية

وثانيا الاتصال بالضحية والمشتكى من  حية يجب على وكيل الجمهورية ق ل إجرا  الوساطة 

والمشتكى من   خطارهما بإحالة الخصومة للوساطة والحصول على ق ولهما  جرائها.  بالضحيةالاتصال 

ويؤرخش على المشرع الجزائري أن  ت اض   عن تحديد آجال محددة  يما يتعلق بالمهلة التي يتصل  يها وكيل 

عطى لكل الجمهورية بطرفي الخصومة من تاريخ استلام  ملف القضية و يما يتعلق بمهلة التفكير التي ت

 .(44)طرف لق ول الوساطة أو ر ضها

ن  ليس قاضيا أقواعد الوساطة إذ يشرح وكيل الجمهورية ط يعة عمل  كوسيم و  شرعثم ثالثا 

 .(45)يتولى الفصل في النزاع، وإنما دوره محدد في إطار تحقيق أهداف الوساطة

على موا قة كتابية من  المكتوب إذ ين غي على وكيل الجمهورية الحصول  الاتفالورابعا وأخيرا 

 .(46)الضحية والمشتكى من  على الاستمرار في إجرا ات الوساطة الجزائية

ّ
ا
ّ:جلسة الوساطة( مرحلة التفاوض والتفاق) -ثانيا

هشه المرحلة بالتفاوض بين المشتكى من  والضحية وبحضور محاميهما وتحت إشراف وكيل  ت دأ

الاتفال إلا إذا وقع تعارض مع القانون، وتنتهي إما بالتوصل الجمهورية الشي لا يتدخل في موضوع وشوط 

 .(47)إلى اتفال يعرض على التنفيش في أجل محدد أو بالفشل

يتضمن هوية وعنوان الأطراف  ثم يتولى وكيل الجمهورية عند الاتفال تدوين اتفال الوساطة في محضر

 .(48)الوساطة وآجال تنفيشهوعرضا وجيزا ل  عال وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون اتفال 

بعد تلاوة وكيل الجمهورية محضر الاتفال على الأطراف وعدم اعتراضهم يوقع علي  من طرف 

 .(49)والأطراف وتسلم نسخة من  إلى كل طرف وكيل الجمهورية وأمين الض م

على أن يتضمن   4مكرر 37أما  يما يتعلق بمضمون اتفال الوساطة  قد نصت المادة         

ادة الحال إلى ما كانت علي ، وتعويض مالي أو عيجي عن الضرر وكشا كل اتفال آخر اير مخالف للقانون إع

 37يتوصل إلي  الأطراف، ولا يجو  الطعن في اتفال الوساطة بأي طريق من طرل الطعن ط قا للمادة 

ّمن قانون ا جرا ات الجزائية الجزائري. 5مكرر 

ّ
ا
ّمرحلة تنفيذ التفاق: -ثالثا
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مرحلة تنفيش اتفال الوساطة إحدى النقاط التي تختلف  يها الوساطة الجنائية عن الحكم  تعتبر

القضائي، ذلك أن التوقيع على اتفال الوساطة لا ينجر عن  نهايتها إنما يظل الوسيم مسؤرولا عن متابعة 

 .(50)ل الأطرافهشا التنفيش،   لق ملف القضية لا يتم إلا بعد تنفيش القرار المتوصل إلي  من ق 

يشرف وكيل الجمهورية على تنفيش ما جا  ب  محضر الوساطة من يوم صدور المقرر إلى ااية 

تنفيش الاتفال في الأجل المحدد، وعلي  إذا نفش المشتكى من  التزامات  سوا  إعادة الحال إلى ما كانت علي  

مالي أو عيجي عن الضرر الشي لحق الضحية من جرا  الجريمة التي ارتكبها المشتكى من   .أو تقديم تعويض 

 .(51) إن  تنتفي ضده المتابعة الجزائية

وفي حالة عدم تنفيش ما اتفق علي  الأطراف، يتعين على وكيل الجمهورية أن يتخش ما يراه مناس ا 

ويكون ذلك مثلا في الحالات التي يتم  يها  من قانون ا جرا ات الجزائية، 08مكرر  37حسب المادة 

الاتفال على د ع قيمة التعويض على أقساط أو د عات وفي مثل هشه الحالة يلتزم الوسيم بمتابعة تنفيش 

طريقة الد ع،  ولا يتوقف هشا الالتزام إلا مع د ع الم لغ أو القسم الأخير، ويعتبر محضر الوساطة سندا 

 . (52)ج .إ. من ل 06مكرر  37تنفيشيا ط قا لنص المادة 

ّآثار الوساطة الجزائية:الفرع الثاني: 

تختلف وتتنوع آثار الوساطة الجزائية بحسب الأحوال بين وقف تقادم الدعوى العمومية وانقضا  

 147الدعوى العمومية والمتابعة الجزائية وتط يق العقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 

 قانون العقوبات الجزائري كالآتي.من  02 قرة 

ّ
ا
ّوقف تقادم الدعوى العمومية: -أول

یوقف سریان "  ج بنصها على ما يلي: إ. من ل. 07مكرر  37المشرع على هشا الأثر في المادة نص 

كما نص على وقف سريان تقادم  "خلال الآجال المحددة لتنفيش اتفال الوساطة  العموميةتقادم الدعوى 

من قانون حماية الطفل، اير أن ذلك يكون ابتدا  من تاريخ  02 قرة  110الدعوى العمومية في المادة 

إصدار وكيل الجمهورية لمقرر إجرا  الوساطة وليس خلال الآجال المحددة لتنفيش الاتفال مثلما هو 

 .(53)نمعمول ب  في مجال الوساطة في نطال جرائم ال ال ي

وقد قرر المشرع هشا الحكم قصد الق ال اب أمام المشتكى من  في الاستفادة من قواعد التقادم 

 .(54)في ا جرا ات وحماية الضحية وضمان الحصول على حق 

ّ
ا
ّانقضاء الدعوى العمومية: -ثانيا

الوساطة بالنجاح في حال ما إذا قام مرتكب الأ عال المجرمة بتنفيش ما تم الاتفال علي   تنتهي

بموجب محضر الوساطة في الآجال المحددة، و يترتب على قيام المشتكى من  بتنفيش الالتزامات الواقعة 

المشرع  حية أضاف العموميةعلي  بموجب اتفال الوساطة وخلال الأجل المحدد لشلك، انقضا  الدعوى 

من ل إ ج سب ا  06من  المعدلة والمتممة للمادة  02بمقت    المادة  02-15الجزائري بموجب الأمر رقم 

خاصا من أس اب انقضا  الدعوى العمومية، والمتمثل في تنفيش اتفال الوساطة، حية تنص الفقرة 

 تفال الوساطة". المعدلة على أن : "تنق  ي الدعوى العمومية بتنفيش ا 06الثالثة من المادة 
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من قانون حمایة الطفل، التي تنص على أن تنفيش محضر الوساطة ينهي المتابعة  115المادة  كشاو 

 . (55)الجزائية

ّ
ا
ّالمتابعة الجزائية: -ثالثا

ت و  الوساطة الجنائية بالفشل إما بعدم ق ول الأطراف لم دأ الوساطة أصلا، أو عدم  قد

عدم قيام المشتكي ب  بتنفيش ما جا  من التزامات في محضر اتفال الوساطة توصلهم إلى اتفال، أو في حالة 

  .في الآجال المحددة لشلك

 النيابة العامة سلطتها في م اشرة وظيفتها في التصرف في الدعوى العمومية، هشه الحالة تسترد في

جال المحددة يتخش وكيل إذا لم يتم تنفيش الاتفال في الآ  « :نصت على أن حية  08مكرر  37ط قا للمادة 

 .» الجمهورية ما يراه مناس ا بشأن إجرا ات المتابعة

من قانون حمایة الطفل التي تنص على ما يلي: "في حالة عدم  02 قرة  115وهو ما أكدت  المادة 

 تنفيش التزامات الوساطة في الآجال المحددة في الاتفال ي ادر وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل".

ّ
ا
ّ 02فقرة  147تطبيق العقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة  -رابعا

ّمن قانون العقوبات الجزائري:                         

يتعرض الشخص الشي يمتنع عمدا عن تنفيش اتفال الوساطة عند انقضا  الأجل المحدد لشلك،   

للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ج للعقوبات المقررة  .إ. من ل 09مكرر  37ط قا للمادة 

 من قانون العقوبات الجزائري. 147المادة 

 ج يتعارض مع صحيح القانون من عدة أوج  لكون  إ. من ل. 09مكرر 37إلا أن مضمون المادة 

ع يقتصر على الأحكام الصادرة عن سلطة قضائية ولا يمتد إلى السندات  من ل. 147سریان نص المادة 

تفاقية باعت ارها تخرج من مجال تصنيف الأحكام التي حدد المشرع صيااتها وتصدر باسم الشعب. الا

والاتفال بين المشتكى من  والضحية رام توقيع  من طرف وكيل الجمهورية  هو لا يرل  إلى درجة الحكم 

 .ع.  من ل 147القضائي الشي تشمل  الحماية الجزائية المقررة في المادة 

ع لا يحول دون إمكانية قيام وكيل الجمهورية بتحريك  من ل. 147لجو  إلى المادة كما أن ال

بينما الانقضا   العموميةالاتفال یوقف تقادم الدعوى  سريانمن جديد على اعت ار أن  العموميةالدعوى 

هو نتيجة للتنفيش، في هشه الحالة نكون بصدد احتمال متابعتين وعقوبتين في وقت واحد، الأولى عن  عل 

الامتناع العمدي عن تنفيش محضر اتفال الوساطة والثانية عن الفعل المرتكب ق ل الاتفال، مما يشكل 

 .(56)مخالفة واضحة للقواعد المنظمة للمتابعة الجزائية

 قانون حمایة الطفل  لم يتضمن أي إشارة إلى معاق ة الشخص الممتنع عن أما

من قانون ا جرا ات الجزائية وحسن ما  عل المشرع  09مكرر  37تنفيش اتفال الوساطة، بخلاف المادة 

 .(57)بالنظر إلى مخالفة المادة لصحيح القانون 
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ّالخاتمة:

ّإليها من خلال هذا البحث أن: المتوصل النتائجمن أهم 

 تحسينالوساطة الجزائية تعتبر آلية قانونية ناجعة لتخفيف العب  عن القضا  مما يساهم في 

با ضا ة إلى مسايرة التطور الشي يعر   نظام العدالة من المفهوم العقابي  الجزائيةصورة العدالة 

الزجري إلى عدالة تصالحية تعويضية تسعى للاهتمام بأطراف الجريمة، وتتج  نحو تفعيل مشاركة الأ راد 

ى في نظام العدالة الجزائية من خلال  تح المجال أمام المججي علي  ليلعب دورا هاما في إنها  الدعو 

العمومية، وعلى الرام كل هشه ا يجابيات إلا أن النصوص القانونية التي تنظم إجرا  الوساطة يشوبها 

 بعض القصور.

ّمنه ارتأينا تضمين هذا البحث  مجموعة من القتراحات تتمثل في:وّ

مكرر من قانون ا جرا ات الجزائية، بحشف مصطلح "يجو " واست دال   37تعديل نص المادة  -

 "يجب" حت  ي لق ال اب أمام محاولة طلب الرشوة. بمصطلح

توسيع نطال تط يق الوساطة الجزائية لتشمل جنحا أخرى اير تلك المشكورة على سبيل الحصر  -

 من قانون ا جرا ات الجزائية. 02مكرر  37في المادة 

 مهمة الوساطة وكلا  الجمهورية توليمن أن يتم استحداث منصب القاض ي الوسيم بدلا  -

 الجزائية.

القانوني للوسيم الجزائي ومختلف الشروط الواجب توا رها والواج ات الملقاة  تنظيم المركز  -

 مثلما هو معمول ب  في الوساطة القضائية. أدا  مهام  كيفيةعاتق  و على 

تقرير نظام الوساطة الجزائية في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، سوا  في مرحلة التحريات  -

ولية أو في مرحلة التحقيق الابتدائي خاصة في حالة تحريك الدعوى من طرف المدعي المدني، أو في الأ 

 مرحلة المحاكمة.

تحديد مدة الوساطة الجزائية أي المدة التي لا يمكن أن يتجاو ها وكيل الجمهورية  نها  الوساطة  -

 لتجديد مرة واحدة.أشهر قابلة ل 3الجزائية على ارار الوساطة المدنية المحددة ب 
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 .136، مجلد أ، ص 2016ديسمبر 
مجلة جيل حقول الانسان، ، سليمان النحوي، الوساطة الجزائية نموذج للتحول من عدالة عقابية إلى عدالة إصلاحيةشنين سنا ، (22)

 .36، ص 2017سبتمبر  22ل ال حة العلمي، العدد تصدر عن مركز جي
 .118رامي متولي القاض ي، مرجع سابق، ص  (23)
أسامة حسنين ع يد، الصلح في قانون ا جرا ات الجنائية، ماهيت  والنظم المرت طة ب ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  (24)

 .375، ص 2005مصر، الط عة الأولى، 
 .136عمارة  و ي، مرجع سابق، ص  (25)
، كلية الحقول، جامعة الجزائر ، 21حجية الاعتراف في تكوين قناعة القاض ي الجزائي، حوليات جامعة الجزائر ، العدد دريس ي جمال،  (26)

 .441ص 
  .152، مرجع سابق، ص القاض ي متوليرامي  (27)
 المتعلق بحماية الطفل، سالف الشكر. 2015يوليو  15مؤرر  في  12-15 رقمقانون  (28)
 .37، سليمان النحوي، مرجع سابق، ص سنا شنين  (29)
 .258محمد حكيم حسين الحكيم، مرجع سابق، ص  (30)
القانونية المقارنة، تصدر عن ، مجلة الدراسات 15/02، مقال بعنوان الوساطة نموذج من العقوبات الرضائية و قا ل مر  رطاسالزهرة  (31)

 .315، ص2016، 1، العدد 2مخبر القانون الخاص، كلية الحقول والعلوم السياسية جامعة حسي ة بن بوعلي الشلف، المجلد 
الكويت، ، تأملات في الوساطة الجزائية بوصفها وسيلة  نها  الدعوى الجزائية، مجلة الحقول، تصدر عن جامعة الظفيري  ايز عابد  (32)

 .171، ص 2009، 2، العدد 33المجلد 
أنور محمد صدقي و بشير سعد  الول، الوساطة في إنها  الخصومة الجنائية، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، تصدر عن  (33)

 .333، ص 2009، أكتوبر ، 40كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، العدد 
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 .33،ص 2000الموجزة  نها  الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، ، ا جرا ات رمضانالحليم  مدحت ع د (34)
 .37النحوي، مرجع سابق، ص  سليمانسنا ، شنين  (35)
 .60،ص 2011العربية، القاهرة، ، إطلالة على أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية في القانون الفرنس ي، دار النهضة القاض يرامي متولي  (36)
 من قانون ا جرا ات الجزائية الجزائري. 02مكرر  37المادة أنظر  (37)
 .135مرجع سابق، ص ، الوساطة في القانون الجنائي ا جرائي المقارن رامي متولي القاض ي،  (38)
 من قانون ا جرا ات الجزائية الجزائري. 02 مكرر  37المادة أنظر  (39)
 .135مرجع سابق، ص ، الوساطة في القانون الجنائي ا جرائي المقارن رامي متولي القاض ي،  (40)
 .136، مرجع سابق، ص الوساطة في القانون الجنائي ا جرائي المقارن القاض ي،  متوليرامي  (41)
 ا جرا ات الجزائية الجزائري.من قانون  مكرر  37المادة راجع  (42)
 .140سابق، ص  جعر معمارة  و ي،  (43)

 .65عادل علي المانع، مرجع سابق، ص (44) 

 .144عمارة  و ي، مرجع سابق، ص (45) 
 مكرر من قانون ا جرا ات الجزائية الجزائري. 37راجع الفقرة الثانية من المادة  (46)
 .140، مرجع سابق، ص  و يعمارة  (47)
 ا جرا ات الجزائية الجزائري.من قانون  3مكرر  37راجع الفقرة الأولى من المادة  (48)

 من قانون ا جرا ات الجزائية الجزائري. 3مكرر  37الفقرة الثانية من المادة راجع  (49) 
 .242مرجع سابق، ص ، الوساطة في القانون الجنائي ا جرائي المقارن رامي متولي القاض ي،  (50)
من ل .إ. ج على أن يتضمن اتفال الوساطة على الخصوص إعادة الحال إلى ما كانت علي ، وتعويض مالي أو  04مكرر  37 المادةنصت  (51)

 عيجي عن الضرر و كشا كل اتفال آخر اير مخالف للقانون يتوصل إلي  الأطراف.
 .من ل. إ. ج على ما يلي: "يعد محضر اتفال الوساطة سندا تنفيشيا ط قا للتشريع الساري المفعول" 06مكرر  37تنص المادة   (52)
إن اللجو  إلى الوساطة یوقف تقادم الدعوى العمومیة "من قانون حمایة الطفل، السابق ذكره، على ما يلي:  02 قرة  110نص المادة ت (53)

 ار وكيل الجمهورية لمقرر إجرا  الوساطة".ابتدا  من تاريخ إصد
مداخلة مقدمة في إطار اليوم الدراس ي المتعلق بدراسة تعديلات قانون ا جرا ات  : ایلي طیب، استحداث نظام الوساطة الجنائيةق (54)

 ، )د. ص(.2015نو مبر،  12الجزائية الجزائري، المنظم بكلية الحقول والعلوم السياسية، جامعة ع د الرحمان ميرة، بجاية، 
 بربارة ع د الرحمان، الوساطة كآلية بديلة لتسيير الدعوى العمومیة و قا للتشريع الجزائري، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي حول  (55)

 26ان ميرة، بجاية، يومي الحقائق والتحديات، المنظم بكلية الحقول والعلوم السياسية، جامعة ع د الرحم :الطرل ال ديلة لتسوية النزاعات

 .14، ص2016أ ريل  27و 
 .15، ص مرجع نفس  (56)
 .15، ص نفس مرجع  (57)


